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 الحماية الدبلوماسية - ياء 
 ملاحظات عامة - ١ 

إن اعتمــاد مــشاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية قوبــل بــشكل عــام بترحيــب     - ١
غت وذُكر أن اللجنـة قـد أسـب   . الوفود التي اعتبر العديد منها نصها مفهوما وموضوعيا ومتوازنا 

وأُعرب عن تأييد التغـييرات الـتي أُدخلـت علـى مـشاريع المـواد       . على الموضوع منظورا معاصرا   
غــير أن مــشاريع . الــتي اعتُمــدت في القــراءة الأولى بحيــث يتعــزز موقــع الفــرد الممنــوح الحمايــة 

فمـشروعا  : المواد، وفقا لرأي آخر، قد حادت عن الموضوع لتلج مجـالات أخـرى مـن القـانون                
، على ما يبدو، تتعلقان بالحمايـة القانونيـة لحقـوق الإنـسان أكثـر ممـا تتعلقـان                   ١٩ و   ٨  المادتين

 . بالحماية الدبلوماسية بحد ذاتها

وأعرب أيضا عن التقدير لإيضاح الفرق بين الحماية الدبلوماسية والمـساعدة القنـصلية               - ٢
لوماســية والخــدمات الــذي لم يعــد دومــا مجــسدا بوضــوح في تمييــز هيكلــي بــين الخــدمات الدب   

وأُعـرب أيـضا عـن تأييـد        . فالعديد من الأعمال القنصلية كان يتولاها الدبلوماسـيون       : القنصلية
 .  في مشاريع المواد“الأيدي النظيفة” ومبدأ “شرط كالفو”عدم إدراج 

ووفقــا لاقتــراح آخــر، أولي النظــر للعلاقــة القائمــة بــين الحمايــة الوظيفيــة الــتي تمنحهــا     - ٣
ت الدولية لموظفيها والحماية الدبلوماسية، فضلا عن الحالات التي يكـون فيهـا إقلـيم مـا                 المنظما

للمنظمــات أن يكــون وفي حــين أنــه ينبغــي . تحــت إدارة أو ســيطرة دولــة أو منظمــة دوليــة مــا 
صالح الدوليــة، مــن حيــث المبــدأ، الحــق في ممارســة الحمايــة الدبلوماســية حينمــا يتعلــق الأمــر ب ــ   

 بد من اعتماد معيار بغية تحديد ما إذا كـان ينبغـي مـنح أولويـة ممارسـة هـذا                     موظفيها، كان لا  
 .الحق للمنظمة الدولية أو للدولة التي يحمل الشخص المعني جنسيتها

 
 شكل مشاريع المواد في المستقبل - ٢ 

أُعــرب عــن آراء مختلفــة بــشأن توصــية اللجنــة الداعيــة إلى صــياغة اتفاقيــة اســتنادا إلى     - ٤
فبينما أُعرب عن تأييد اعتماد اتفاقية، اقتُرح منح الدول قدرا أكبر مـن الوقـت               . ع المواد مشاري

وذُكـر  . ادهـا في هـذا الـشأن      مللمزيد من التفكير قبل تحديد أنـسب الإجـراءات الـتي ينبغـي اعت             
 المتعلقـة بمـسؤولية     ٢٠٠١أيضا أن مصير مـشاريع المـواد مربـوط بـالمواد الـتي اعتمـدت في عـام                   

وذكــر آخــرون أنــه يمكــن أن تكــون مــشاريع المــواد . عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاالــدول 
 .مستقلة عن غيرها وأنه لا ينبغي ربطها بالمواد المتعلقة بمسؤولية الدول

ومع ذلك أعرب آخرون عن رأي مفاده أنـه مـن غـير المستحـسن اعتمـاد صـك ملـزم                      - ٥
 لم تخرج عن إطار القانون الدولي العـرفي الراسـخ    عن الحماية الدبلوماسية، إذ أن مشاريع المواد      
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وذُكر أيضا أن مشاريع المواد ستكون، بـشكلها        . إلا في ما يتعلق بمجموعة محدودة من المسائل       
وتم التحـذير مـن أن اعتمـاد    . الحالي، مفيدة للمجتمع الدولي وأنـه لا يلـزم تحويلـها إلى معاهـدة     

تح باب نقـاش مـشاريع المـواد وتقـويض العمـل الهـام              خيار صياغة اتفاقية قد يفضي إلى إعادة ف       
 . الذي تم الاضطلاع به لتوحيدها والتعليق عليها

 
 تعليقات على مشاريع مواد محددة - ٣ 

  التعريف والنطاق- ١المادة مشروع  )أ( 

وفي حـين   . ١أُعرب عن تأييـد تعريـف الحمايـة الدبلوماسـية الـوارد في مـشروع المـادة                   - ٦
ى أنــه مــا عــاد مــن الممكــن التمــسك بــالرأي الــسائد تقليــديا بأنــه يحــق لدولــة  أصــر الــبعض علــ

أن الحــق في ممارســة الــبعض الجنــسية ممارســة حقهــا لــدى نظرهــا في حالــة أحــد رعاياهــا، رأى 
 .الحماية الدبلوماسية هو حق دولة الجنسية

ــة الدبلوماســية ب    - ٧ ــدا أن الإشــارة إلى ممارســة الحماي ــراح آخــر، ب ــة عــن  ووفقــا لاقت النياب
ــة مــع حمايــة الأشــخاص عــديمي الجنــسية واللاجــئين علــى       ــة مــا دون ســواهم متنافي ــا دول رعاي

ويمكن أيضا تفسير مشروع المـادة علـى أن قيـام دولـة مـا غـير دولـة          . ٨مستوى مشروع المادة    
وأُعـرب  . دولـة لـن يـشكل قـضية تتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية             الالجنسية بالاحتجـاج بمـسؤولية      

 بشأن التعليق الذي يفيـد بـأن الحمايـة الدبلوماسـية        ٨عن تأييد الإيضاح الوارد في الفقرة       أيضا  
لا تتضمن الإجراءات الدبلوماسية أو الخطوات الأخـرى الـتي لا تـشمل الاحتجـاج بالمـسؤولية               

 .تخاذ إجراءات تصحيحيةلاالقانونية التي تقع على دولة أخرى، مثل الطلبات غير الرسمية 
 

  الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسية- ٢المادة وع مشر )ب( 

 الـذي يقـضي بـأن الحـق في          ٢أُعرب عـن تأييـد عـام للمبـدأ الـوارد في مـشروع المـادة                  - ٨
وأُوضـح أن الحـق، بطبيعتـه،    . ممارسة الحماية الدبلوماسية بموجب القانون الـدولي يعـود للدولـة         

 ١٩ و   ٢ أن دمـج مـشروعي المـادتين         وأبديت ملاحظة أيـضا مفادهـا     . تقديري بشكل أساسي  
يشكل أفضل الحلول الممكنة لأنه يضمن حق الدولـة الـسيادي في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية       
ويأخــذ في الاعتبــار ضــرورة مواكبــة مــا يــستجد مــن تطــورات في الممارســات الدوليــة في هــذا  

ليـديا بـشأن حـق الدولـة        وأُعرب عن رأي آخر مفاده أنه يلـزم تكييـف المبـدأ المعتمـد تق              . المجال
ســيما أن دســاتير العديــد مــن الــدول تــضمن حــق الفــرد في   المطلــق مــع الممارســة المعاصــرة، لا

 .الحماية الدبلوماسية
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  الحماية التي تمنحها دولة الجنسية- ٣المادة مشروع  )ج( 

لهـا  إن دولة الجنسية هي الدولة الـتي يحـق    ”  ليصبح نصه  ٣اقتُرح تعديل مشروع المادة      - ٩
 الجنـسية بـين     ة، بحيث يـتم التـشديد بالـشكل المناسـب علـى رابط ـ            “ممارسة الحماية الدبلوماسية  

 .الدولة ومواطنها
 

  دولة جنسية الشخص الطبيعي- ٤المادة مشروع  )د( 

وأعرب أيضا عـن تأييـد      . أُعرب عن تأييد عام لتعريف دولة جنسية الشخص الطبيعي         - ١٠
عيار الرابطة الحقيقية الذي طبقتـه محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية        قرار اللجنة عدمَ الاحتفاظ بم    

نوتّبــوم، إذ يمكــن أن يــؤدي تطبيقــه إلى خلــق صــعوبات لملايــين الأشــخاص الــذين لا يحملــون   
واقتُـرح أيـضا أنـه، بـسبب عـدم اعتـراف العديـد مـن الـدول                  . جنسية الدول التي يقيمـون فيهـا      

ديــد الهويــة، أخــذ قــانون الــدول المعنيــة غــير دولــة  ينبغــي، لــدى تح بــأكثر مــن جنــسية واحــدة،
وأُعرب عن رأي آخر مثيل مفاده أنه ينبغي للدول، لدى ممارسـتها حقهـا       . الجنسية في الاعتبار  

في تحديد من هم مواطنوهـا، تجنـبُ اعتمـاد قـوانين تزيـد مـن احتمـال حـصول الـشخص علـى                        
 .جنسيتين أو جنسيات متعددة أو تحوله إلى عديم الجنسية

 
  الجنسية المستمرة للشخص الطبيعي- ٥المادة مشروع  )هـ( 

ــالفقرة   - ١١ ــة الاحتفــاظَ بالتــاريخ الرسمــي    ١في مــا يتعلــق ب ، أُعــرب عــن تأييــد قــرار اللجن
وأُعـرب أيـضا عـن    . للمطالبة كتاريخ يُفترض أن تكون قد استمرت فيه الجنسية حـتى انقـضائه   

قانون الـدولي العـرفي الـساري حاليـا، الـذي تجـسد             رأي مفاده أن مشروع المادة قد حاد عن ال        
وأعـرب  .  ضد الولايات المتحدة الأمريكيةInc The Loewen Group في الآونة الأخيرة في قضية

أيضا عن تأييد اسـتئناف اسـتمرار الجنـسية إذا مـا ثبتـت هـذه الجنـسية في كـلا تـاريخ حـدوث                         
 .الضرر وتاريخ تقديم الطلب رسميا

أنــه مــن الــضروري  مــؤداه ، فــأُعرب عــن تأييــد الموقــف الــذي   ٢ للفقــرة أمــا بالنــسبة - ١٢
الاحتراز من الشخص الذي يغير عمدا جنسيته لحيازة جنسية دولة أكثر استعدادا وقدرة علـى               

 .  على تلك الجنسيةأن تقدم بالنيابة عنه مطالبة للحصول

مستعمَرة سابقة، عقـب    ي  أ، اقتُرح إدراج استثناء يقضي بمنح       ٣وفي ما يتعلق بالفقرة      - ١٣
حــصولها علــى الاســتقلال، إمكانيــةَ ممارســة الحمايــة الدبلوماســية بالنيابــة عــن مواطنيهــا الــذين   
كانوا من مواطني السلطة المستعمِرة السابقة، وذلك من هذه الـسلطة في مـا يتعلـق بـأي إصـابة               

 .تسببت بها قبل الاستقلال
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 طالبة المقدمة ضد دولة ثالثة تعدد الجنسيات والم- ٦المادة مشروع  )و( 

ــرب عــن تأييــد إدراج حكــم لتغطيــة حــالات تعــدد الجنــسيات       - ١٤ فــاقتُرح معالجــة  . أُع
المطالبات التي تقدم بالنيابة عمن يحمل جنسيات متعددة وفقا لمبادئ القانون العامة الـتي تحكـم                

 .تسوية المطالبات المشتركة
 

 والمطالبة ضد دولة من دول الجنسية الجنسية المتعددة - ٧المادة مشروع  )ز( 

الـبعض  ، أشـار    ٧الإعراب عن التأييد للنهج الذي اتبعته اللجنة في مشروع المادة           رغم   - ١٥
 في القانون الـدولي؛ وأنـه مـن الـصعب           “الجنسية الغالبة ”تعبير  تعريف واضح ل  أنه لا يوجد    إلى  

كمـا جـرت     .ي إلى تفـسيرات ذاتيـة     ؤدي ـيمكن أن    التعبير   ؛ وأن التحقق منها من الناحية العملية    
دها التعليــق، لتحديــد أي جنــسية تعــد غالبــة، قــد لا تكــون   الإشــارة إلى أن العوامــل الــتي عــدَّ 

و أن يُتبع مبدأ الرابطـة الأوثـق، في         أتعريف المفهوم بوضوح،    يتم  أن  إما  اقتُرح  ولذلك  . ةحاسم
آخــرون أن مــن رأى غــم ذلــك، ور .ارس الحمايــة الدبلوماســيةأن تمــيحــق لهــا الــتي تحديــد دولــة 

مـزدوج الجنـسية ضـد دولـة        شـخص   دولة مطالبة من    الالقواعد العامة للقانون الدولي ألا تدعم       
 في سـياق  “الجنـسية الغالبـة  ”  من السابق لأوانه إدراج التحقق مـن     نأخرى يحمل جنسيتها، وأ   

 .التطوير التدريجي للقانون الدولي
 

 و الجنسية واللاجئونالأشخاص عديم - ٨المادة مشروع  )ح( 

ــد عــن أُعــرب  - ١٦ ــالتأيي ــسية    د نطــاق لم ــشمل عــديمي الجن ــة الدبلوماســية لت ممارســة الحماي
وفي نفـس   .تـدخل في إطـار التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي       باعتبار ذلك عمليـة     واللاجئين،  

 حــدوث القانونيــة والاعتياديــة عنــدالاشــتراط الــزمني للإقامــة بــأن أُعــرب عــن الــرأي الوقــت، 
في كـثير مـن الحـالات      لأنـه   ، يـضع عتبـة بالغـة الارتفـاع،           رسميا لمطالبةاالضرر وفي تاريخ تقديم     

قبـل دخـول الـشخص إقلـيم الدولـة          يقـع   الضرر  كان  توفير الحماية،   نشأت فيها حاجة إلى     التي  
عـن التأييـد لنـهج عـدم        كمـا أُعـرب     . “القـانوني كـوث   الم”وأُعرب عـن تفـضيل معيـار         .المعنية

 المتعلقة بمركز اللاجـئين     ١٩٥١ على التعريف الوارد في اتفاقية عام      “لاجئال”تصار مصطلح   اق
عـن تفـضيل الـصياغة الـسابقة بمـا فحـواه أن بإمكـان الدولـة تـوفير          أُعرب إلا أنه   .وبروتوكولها

ن ، فـإ  رأي آخـر  وفقـا ل ـ  و .الحماية الدبلوماسية لأي شـخص تعتـبره لاجئـا وتعاملـه بهـذه الـصفة              
 لا تدخل في نطاق الحماية الدبلوماسية حسبما تُفهـم حاليـا في             ينيمي الجنسية واللاجئ  حماية عد 

 .القانون الدولي
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  دولة جنسية الشركة- ٩المادة مشروع  )ط( 

 الـذي اعتُـبر أكثـر وضـوحا مـن           ٩عن التأييد للـصياغة الجديـدة لمـشروع المـادة           أُعرب   - ١٧
لبـات متعـددة فيمـا يتـصل بـضرر واحـد واقـع              القراءة الأولى وتحاشى احتمـال وجـود مطا       نص  

علــى أن قــرار مــنح الأولويــة للدولــة الــتي تأســست فيهــا   الــبعض وأصــر . ة واحــدةعلــى شــرك
ــرار مــثير للخــلاف      ــة الــتي تــضم مقرهــا، هــو ق ــشركة، لا للدول ــارين  . ال ــوحظ أن المعي كمــا ل

ات مــن  ســيحرم بعــض الــشرك -ومقــر إدارتهــا مكتبــها المــسجل  أي -المنفــصلين للــشركات 
ن مبــدأ الــسيطرة جــدير بــأن يظــل قائمــا باعتبــاره معيــارا إكــذلك يــل وق. الحمايــة الدبلوماســية

جوهريـة، بالدولـة الـتي      لا  ية  شـكل صلة  سوى  بديلا، حيث يتمثل الشاغل في أن التأسيس ليس         
ويمكـن أن يمثـل مقــر    .يفتـرض قيامهـا بحمايـة مـصالح الـشركة عـن طريــق الحمايـة الدبلوماسـية        

 .ة للشركة عاملا محددا آخريالاقتصادية الفعلالأنشطة 

ن بسط الحماية الدبلوماسية لتـشمل الـشركات لـيس ضـروريا في             فإ ،رأي آخر وفقا ل و - ١٨
ــث إن الظــروف     ــة ب ــمعظــم الحــالات، حي ــسوية    المحيط ــراءات ت ــشطتها وإج ــشركات أن أداء ال

 .طراف، إلى حد كبير، المعاهدات الثنائية والمتعددة الأتنظمهاالمنازعات 
 

  استمرار جنسية الشركة- ١٠المادة مشروع  )ي( 

 من عـدم الاتـساق في النـهج المتعلـق بالأشـخاص             اأُعرب عن رأي مفاده أن هناك قدر       - ١٩
، بـشأن مـسألة     ١٠، والأشخاص الاعتباريين في مـشروع المـادة         ٥الطبيعيين، في مشروع المادة     

لاسـتثناء الـوارد في   لوأُعـرب عـن التأييـد     .ظـر التغـييرات في الجنـسية، ممـا يـستحق المزيـد مـن الن      
 .١٠ المادةمشروع  من ٣الفقرة 

 
  حماية حملة الأسهم- ١١المادة مشروع  )ك( 

 ١١ين مـــن القاعـــدة المبينـــة في مـــشروع المـــادة أن الاســـتثنائَمفـــاده عـــن رأي أُعـــرب  - ٢٠
فـيمكن وجـود    :ن للغايـة ين محـدودا أن الاسـتثنائَ البعض اعتبر و. يعكسان القانون الدولي العرفي

حملـة  إنكـار حـق دولـة جنـسية أحـد      يكون مـن الظلـم أو مـن غـير الملائـم فيهـا           حالات أخرى   
في ممارسة الحماية الدبلوماسية، على سبيل المثال، عنـدما تكـون دولـة جنـسية الـشركة               الأسهم  

 نطـاق   واقتُـرح توسـيع    . بالنيابة عـن حملـة الأسـهم أو غـير راغبـة في ذلـك               تصرفعاجزة عن ال  
  .١١من مشروع المادة ) ب(الاستثناء المحدود الوارد في الفقرة 
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  الضرر المباشر الذي يلحق بحملة الأسهم- ١٢المادة مشروع  )ل( 

ــه ذ، الــ١٢عــن التأييــد لمــشروع المــادة  أُعــرب  - ٢١ عكــس القــانون الــدولي  يي وصــف بأن
 ويتطلـب المزيـد   ئيفقـه القـضا  اليـة  ن البند يشوبه الالتبـاس مـن ناح  ، فإأي آخروفقا لرو .العرفي

؛ “حملة الأسـهم  حقوق  ”صطلح  لا يوجد في القانون الدولي تعريف واضح لم        لأنه   من الدراسة 
لحملــة الأســهم تفــوق  تــوفير حمايــة إضــافية  إذا تعــيَّن الاســتعمال ويمكــن أن يــؤدي إلى إســاءة  

أحكـام الحمايـة الدبلوماسـية      إلى  لاسـتناد   الحماية الدبلوماسية التي تتمتع بها الشركات؛ ويمكن ا       
تمييزا عن حقـوق الـشركات      حملة الأسهم   المنطبقة على الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بحقوق        

لقـانون  لصكوك محـددة    إطار  في  حملة الأسهم   حماية  تناول  ل  يفضوحسب رأي آخر،    . نفسهاأ
 .١٧الثنائية المتوخاة في مشروع المادة الاستثمار الدولي، مثل معاهدات 

 
  الأشخاص الاعتباريون الآخرون- ١٣المادة مشروع  )م( 

لا توجـد   لأنه   التي بدت سابقة لأوانها      ،١٣الفقرة  مشروع  فضل بعض الوفود حذف      - ٢٢
  .لموضوعلتغطية اقواعد عرفية 

 
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية- ١٤المادة مشروع  )ن( 

قاعـدة اسـتنفاد سـبل      لأن  هـذا البنـد     في  أُعرب عـن تفـضيل القيـام بالمزيـد مـن الـتفكير               - ٢٣
مسألة اختلاف طابع سبل الانتـصاف المحليـة مـن دولـة لأخـرى، فبعـضها                تثير  الانتصاف المحلية   

ــسم  ــبعض الآخــر بطــابع شــامل    نبطــابع أولي بييت ــسم ال ــا يت ــا. م ــرأي    كم ــه أُعــرب عــن ال بأن
اذ إجــراء دبلوماســي في حالــة اتخــاســتنفاد وســائل الانتــصاف المحليــة بــصورة مــسبقة يُــشترط  لا
 . تقديم مطالبة دوليةصل إلى مستوى ي لا
 

  حالات الاستثناء من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية- ١٥المادة مشروع  )س( 

أيد عدد من الوفود معالجة اللجنة لحالات الاستثناء من قاعدة اسـتنفاد سـبل الانتـصاف                 - ٢٤
ممــا قــد يــسفر عــن مــن الــلازم كثــر أ باســتثناءات احــأن هنــاك سماوقالــت وفــود أخــرى بــ. المحليــة

لشرط الوارد في الفقرة ول) أ(وأُعرب عن التأييد للصياغة الجديدة للفقرة  .احتمال وجود تداخل
للدولة المدعى عليهـا قـادرا   المحلي يتمثل فيما إذا كان النظام المعيار  من التعليق الذي يقول بأن   ٤

عـن  أُعـرب   ،  )ب(وفيما يتعلـق بالاسـتثناء الـوارد في الفقـرة            .فعالجبر   على توفير    ةمعقولبصفة  
ســبل اســتنفاد مــن قاعــدة واقــع، اســتثناء بحكــم الألا يعتــبر، الإجــراءات ينبغــي بــطء الــرأي بــأن 

حذفـه  الـبعض   ، اقترح   )ج( عن التأييد للاستثناء الوارد في الفقرة     أُعرب  وبينما   .الانتصاف المحلية 
راسـخ بالقـدر الكـافي في     ءالاستثنا، ووجود شك في أن “جيهةالوالصلة ”بسبب غموض معيار    

هو ) د(وبينما أُعرب عن الرأي بأن الاستثناء الوارد في الفقرة       . ممارسات الدول وأحكام القضاء   
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رح واقتُ .إساءة استعمال محتملة  دون أي   صياغته  ول   يتعين أن تح   هاستثناء معقول، أُطلق تحذير بأن    
تلـك  ن الاسـتثناء الـوارد في    فـإ  ،رأي آخـر   ووفقـا ل ـ   .ضوح تنازلا صريحا  تتطلب بو ) هـ(أن الفقرة   

 .يبدو مفتعلا بصفة خاصة، ويصعب فهمهالفقرة 
 

  التدابير أو الإجراءات خلاف الحماية الدبلوماسية- ١٦المادة مشروع  )ع( 

ية هامـا بـأن الحمايـة الدبلوماس ـ       باعتبـاره تـذكيرا      ١٦عن التأييد لمـشروع المـادة       أُعرب   - ٢٥
 .ربما تكون موجـودة بموجـب القـانون الـدولي          تستثني اللجوء إلى أشكال أخرى من الحماية       لا
أن البنـد غـير ملائـم وغـير         رأي آخـر ب ـ   أُعرب عن   و،  ١٧رح إدماج البند في مشروع المادة       واقتُ

  .ضروري

 الاحتجـاج ب في سـياق التعليـق المتـصل         “الـدول ”ولوحظ أنه يتعين قـراءة الإشـارة إلى          - ٢٦
دولــة الجنــسية عنــدما يكــون الالتــزام المنتَهــك راجعــا إلى المجتمــع المــسؤولية مــن قِبــل دول غــير ب

 “بموجـب القـانون الـدولي     ”حذف عبارة    رحكما اقتُ  .الدولي بأسره أو إلى مجموعة من الدول      
، مثل رسـائل    الوطنياللجوء إلى أعمال وإجراءات بموجب القانون       ا قد توحي به من استبعاد       لم
 .“يق المحكمةصد”
 

 القواعد الخاصة للقانون الدولي - ١٧المادة مشروع  )ف( 

دمجهــا مــع مــشروع  إمكانيــة  ترحــ، اقت١٧ُعــن التأييــد لمــشروع المــادة  أُعــرب مــا نبي - ٢٧
 .١٦ المادة

 
 حماية أطقم السفن - ١٨المادة مشروع  )ص( 

قم الـسفينة في ممارسـة   حـق دولـة جنـسية أفـراد طـا     لتمييـز اللجنـة بـين    كان هناك تأييد    - ٢٨
بالنيابـة عـن أفـراد      الحماية الدبلوماسية لـصالحهم وحـق دولـة جنـسية الـسفينة في التمـاس الجـبر                  

من أن صياغة البند قد تسبب صعوبة عندما يتعلق الأمر بتنسيق مطالبـات             ولكن حُذِّر   الطاقم،  
 هـي مـسألة مـشمولة       مسألة حمايـة دولـة العلـم لطـاقم الـسفينة          فإن   ،رأي آخر وفقا ل و .متنافسة

 . تناولها في مشاريع المواد بشكل كاف في القانون الدولي القائم، ولا توجد حاجة إلى

  الممارسة الموصى بها- ١٩المادة مشروع  )ق( 

أن البند كـان مـن   إلى ذهب رأي آخر و. ١٩عن التأييد لإدراج مشروع المادة    أُعرب   - ٢٩
التوصــية ليــست صــيغة وأُقــر بــأن  .الوجــوبمــن الممكــن صــياغته بعبــارات تتــسم بقــدر أكــبر  

ــة، وإن لم تكــن   ــشتركة في  بغريب ــبعض ورأى  .المعاهــداتسمــة م ــم إدراج  ال أن مــن غــير الملائ
أن يكـون أساسـا لوضـع اتفاقيـة الغـرض منـها             راد بـه    مجموعة من التوصيات في مشروع نص ي ـ      

 .تنظيم حقوق الدول
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يعطي الانطباع بأن الـدول ملزمـة   يمكن أن   ١٩عن القلق من أن مشروع المادة       وأُعرب   - ٣٠
 روتكـر  .بممارسة الحماية الدبلوماسية وأن الرعايا المعنيين لهم الحق في تحديـد طـابع هـذه الحمايـة                

القول بأن تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان لم يغير من طابع الحمايـة الدبلوماسـية باعتبارهـا                 
أن يقـع   رغم أن من الممكن     تى على الصعيد الوطني،     كما أشير إلى أنه ح     .حقا من حقوق الدول   

رعاياهـا، فإنـه    صالح  على عـاتق الدولـة بموجـب دسـتورها التـزام بممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية ل ـ                 
 .يزال لديها مجال واسع من السلطة التقديرية في تحديد كيفية الامتثال لهذا الالتزام لا

 مـن التعـويض     “معقولـة اقتطاعات  ”لجنسية  دولة ا تطبيق  وأُعرب عن الرأي بأن فكرة       - ٣١
، يمكن أن تـؤدي إلى تقـديرات مبـالغ فيهـا            )ج(، الواردة في الفقرة     ضررتالشخص الم المحول إلى   

 .من الدول المطالبة
 

ــانون       - كاف  ــائج الــضارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا الق ــة عــن النت المــسؤولية الدولي
تـب خـسارة علـى الـضرر العـابر للحـدود            المسؤولية الدوليـة في حالـة تر      (الدولي  

 )الناجم عن أنشطة خطرة
 

 تعليقات عامة - ١ 

القـراءة الثانيـة، لمـشاريع المبـادئ المتعلقـة          مرحلـة   رحبت الوفود باسـتكمال اللجنـة، في         - ٣٢
 واعتمادهـا إياهـا   ،الخـسارة في حالـة الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة             توزيع  ب

 . ةيد في موضوع ظل يؤرقها لسنوات عد بذلك النظرةمنهي

 للموضـوع حيـث أشـارت بعـض الوفـود إلى تطـوره              الراهنـة وسُلط الضوء على الأهميـة       - ٣٣
بالقانون فيما يتعلق بالمسؤولية الدوليـة عمومـا، والحاجـة بالتـالي إلى إيجـاد تـواؤم                 صلته  التاريخي و 

ع الأنــشطة الخطــرة واســتمرار  بينمــا نــوه آخــرون بوجاهــة موضــو؛واتــساق في تنــاول الموضــوع
 الحاجة إلى معالجة ثغرة قائمـة  نشئأهميته، لا سيما في ظل نشوء تكنولوجيات جديدة، وهو ما ي          

 .نع وقوعهافي القانون تتمثل في الحالات التي تحدث فيها الخسارة بالرغم من الجهود المبذولة لم

 إلى الأمــام صــوب وة هامــةاللجنــة، باعتمادهــا مــشاريع المبــادئ، خطــبالتــالي خطــت و - ٣٤
 .ة في النظـام القـانوني الـدولي       هام ـتناول مسائل معقدة تتصل بالمسؤولية الدولية وعالجت ثغـرة          

 مشاريع المبادئ هذه إسهاما كبيرا في مجال سريع التطور مـن مجـالات القـانون الـدولي،                  تومثل
تلعــب أن ة ـبالمـسؤولي علقــة تالقواعـد الم  فمـن شــأن  . البيئـة والتنميــة المـستدامة  لابمـا في ذلـك مجــا  

بيـد أن بعـض الوفـود        .تكـون حـافزا لمنـع حـدوث الـضرر         أن   تعويض الـضحايا و    فيدورا هاما   
استندت إلى حـالات الأنـشطة الخطـرة الـتي تنطـوي       نظرا لأنها مشاريع المبادئ،   أن أشارت إلى 

الـتي  إجابـة و  التي ظلـت بـدون       عدد من الأسئلة     هناكزال  يعلى احتمال التسبب في الضرر، لا       
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لمـسؤولية  االموضـوع وقـانون     بالـصلة بـين هـذا       تستلزم المزيد من الدراسة، لا سـيما فيمـا يتعلـق            
 .عن الأفعال غير المشروعة دوليا

يط بهـذا الموضـوع، أبـدت بعـض الوفـود ارتياحهـا لعـدم تجـاوز                 المح ـوبالنظر إلى الجـدل      - ٣٥
 بحـصافة   ةمتحاشـي  مـن العموميـة   قـدر     بركأطموحات اللجنة الحد المعقـول وتناولهـا الموضـوع ب ـ         

ة في ترحــ مق،الــصعوبات الــتي تكتنــف محاولــة المواءمــة بــين القــوانين الوطنيــة والــنظم القانونيــة   
وقد كـان الـنص،    .النظم القانونية الوطنيةيتناسب مع تنوع  الوقت نفسه نصا له من المرونة ما        

 قائمـة  اتا، ومـدعوما بقـوة بممارس ـ    متوازن ـومن الناحية المفاهيمية، مـستندا إلى أسـس سـليمة،           
إضـافة إلى ذلـك، رأت بعـض الوفـود أن مـشاريع المبـادئ تتـسم بأهميــة         .وصـكوك دوليـة عـدة   

فهـي تحقـق توازنـا معقـولا بـين حقـوق ومـصالح مـشغِّلي                 الناحيتين النظرية والعملية؛  كبيرة من   
الضرر العـابر   يلحق بهم   الذين  ضحايا  الالأنشطة الخطرة والدولة التي تأذن بها وحقوق ومصالح         

مجموعـة مـن المعـايير الـدنيا        أيـضا   مـشاريع المبـادئ     تـضع   و .للحدود النـاجم عـن هـذه الأنـشطة        
الإجرائيــة والموضــوعية لحمايــة الــضحايا المحــتملين، ســواء كــانوا مــن الــدول أو الأشــخاص          

 المنـوط   وبذلك تكون اللجنة قد استكملت مهمتـها في حـدود الـدور            .الطبيعيين أو الاعتباريين  
بيـد أن بعـض الوفـود الأخـرى رأت أن      .بها في مجـال تـدوين القـانون الـدولي وتطـويره تـدريجيا      

 ممارســات يُستــصوب فيهــا تعــدأحكامــا كــثيرة أن مــشاريع المبــادئ تتــضمن أفكــارا تقدميــة و 
 . حالات متفق عليها في القانون الدوليلاللدول اتباعها 

تطــوير إلى الأمــام علــى طريــق دئ خطــوة هامــة واعتــبرت بعــض الوفــود مــشاريع المبــا  - ٣٦
أُشـير في الوقـت نفـسه إلى أن بعـض الـدول            ، بينمـا    القانون الدولي فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية     

مجــال الأنــشطة إلى حــد بعيــد في حــين أن تفــضل نظمــا للمــسؤولية المدنيــة ذات طــابع قطــاعي 
  .شددة المةقانونياللمسؤولية ااتباع نظم  فيه الخطرة يُحبذ

ولوحظ أن مشاريع المبادئ ينبغـي أن تكـون مـصدرا أساسـيا للإرشـاد في الممارسـات                   - ٣٧
إبــرام المعاهــدات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، وللــدول عنــد صــياغتها القــوانين عنــد الدوليــة، و
 وفي هذا الصدد، من المهم اتخاذ التدابير اللازمة لإدخـال مـشاريع المبـادئ هـذه حيـز                  .واللوائح

 .النفاذ على الصعيدين الوطني والدولي

تأييــدها للتوجــه العــام عــن وفيمــا يتعلــق بالأحكــام الموضــوعية، أعربــت بعــض الوفــود  - ٣٨
 .محتواهــالمــشاريع المبــادئ؛ واعتبــارات الــسياسة العامــة الــتي تقــوم عليهــا؛ ونهجهــا المفــاهيمي و 

ــ مــسؤووأُعــرب عــن التأييــد علــى وجــه الخــصوص لمبــدأ احتمــال نــشوء   عــابر الضرر لية عــن ال
وأُقـر كـذلك الطابعـان العـام والتكميلـي           .بـالمنع الدول لالتزاماتهـا    حالة امتثال   للحدود حتى في    

ــ ــادئشاريع الم ــة     .لمب ــسياق، أُشــير إلى أن المقــصود بكلم ــام”وفي هــذا ال ــشاريع  “ع  هــو أن م
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ة بموجـب اتفـاق   ادئ تشكل مبادئ عامة لتوجيه ممارسات الدول وأن اعتماد تدابير ملموس    ـالمب
 “تكميلـــي”مــا لتطبيـــق تلــك المبـــادئ أمــر يرجـــع إلى الدولــة المعنيـــة؛ وأن المقــصود بكلمـــة      

علـى مـشاريع     ةغلب ـ، عنـد التطبيـق، ال     لهـا يكـون   الترتيبـات التعويـضية الخاصـة أو المحـددة           أن هو
ــالمإضــافة إلى ذلــك، أُعــرب عــن الترحيــب ب  . المبــادئ عــدم جــواز تحمــل  : التاليــة، وهــي ئداب

وحدهم الخسارة الناجمة عن الضرر العابر للحدود؛ والالتزام الواقع على كـل            الأبرياء  لضحايا  ا
 للـضحايا؛ وضـرورة الحفـاظ    الـسريع والـوافي  دولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لكفالة التعويض        

 ل؛ وضـرورة الوصـول علـى نحـو غـير          للمـشغِّ  شددةعلى البيئة وحمايتها؛ والمسؤولية الأولية والم ـ     
لتمويـــل  والانتـــصاف؛ ووضـــع آليـــات مـــن قبيـــل التـــأمين أو الـــصناديق  برالجـــتمييـــزي لـــسبل 

كمـة، التزامـات    على نحـو يتـسم بالح     وعلاوة على ذلك، أرست مشاريع المبادئ،        .التعويضات
الطـابع النظـري ألا وهـي       يغلـب عليهـا     بالتعويض والاستجابة بدلا من محاولة إيجاد حل لمـسألة          

فهذه المسألة تسويها في نهاية المطاف طريقة تطبيق مـشاريع المبـادئ هـذه في      .حالة مبدأ الحيطة  
 .نطاق ممارسات الدول

 في  ،بـأن تعليقاتهـا روعيـت عنـد النظـر في مـشاريع المبـادئ              بعـض الوفـود     أقرت  بينما  و - ٣٩
فقـد   وأن التعليقـات أدخلـت عليهـا التحـسينات وباتـت أكثـر تفـصيلا،                 ،القـراءة الثانيـة   مرحلة  

واعتـبر، علـى     . الـنص لا تـزال تـثير بعـض الـشكوك            معينـة مـن    أن طريقة تناول أجزاء   حظت  لا
حيــث أنــه  را شــائكاـأمــيمثــل  كعتبــة للــضرر “ الــشأنيذ” ةالاحتفــاظ بلفظــأن ســبيل المثــال، 

يـؤدي إلى صــعوبات مفاهيميـة عنــد نقلـه مــن مجــال العلاقـات الدوليــة إلى مجـال العلاقــات عــبر      
شـأنه أن يـسفر عـن معاملـة الـضحايا المحلـيين والأجانـب لحـادث واحـد                   الحدود الوطنية؛ ومـن     

هـذه ليـست مـضمنة      لـضرر   اعتبـة   ذلـك، فـإن      علاوة علـى     .مسبب للضرر معاملة غير متكافئة    
وذُكــر أن مــشاريع المبــادئ ينبغــي أن تــستند  .قائمــةفي بعــض نظــم المــسؤولية المدنيــة الخاصــة ال

ــدأ   ــدفع ”أساســا إلى مب ــوِّث ي ــدأ   ولا ،“المل ــه ضــرورة”ســيما مب ــضرر بكامل ــة ال  وأن ،“ تغطي
وأشـير كـذلك إلى أنـه     .العبء المالي يجب أن يقع على كاهـل مـشغّل النـشاط المـسبب للـضرر     

لدى وضع أنظمة دوليـة محـددة، ينبغـي تنـاول مـسألة المـسؤولية المـشتركة أو التكميليـة للدولـة                  
  .ط الخطر بالمزيد من الدراسةاشنمصدر ال

 
 ت محددة على مشاريع المبادئتعليقا - ٢ 

 نطاق التطبيق - ١مشروع المبدأ   

رأت بعض الوفود جانبا إيجابيا في عـدم إدراج اللجنـة قائمـة بالأنـشطة الخطـرة حيـث                    - ٤٠
رح أن واقت ـُ .تبلـى سـريعا  ، أن طـرد أن هذه القائمة مـن شـأنها، في ضـوء التقـدم التكنولـوجي الم              

ل ــــأيــضا، علــى الأق  المــشاعات العالميــة ذي يلحــق بالــضرر ال ــطبــق مــشاريع المبــادئ علــى    تُ
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دولـة أخـرى    فيهـا   يتعلق بحالات الضرر الناجم عن أنـشطة تُنفـذ في دولـة المـصدر وتتخـذ                  فيما
وأُشير كذلك إلى الحاجة إلى إعـادة النظـر   . عالميةالشاعات  في الم ستجابة  لاكيان آخر تدابير ا    أو

ات الدولية قد يكون من الأنـسب إيرادهـا         يغة الاتفاق ؛ فلغته الأكثر شبها بل    ١في مشروع المبدأ    
 .في الديباجة

 
  المستخدمةالمصطلحات - ٢ مشروع المبدأ  

أعربت بعـض الوفـود عـن ترحيبـها باتـساع نطـاق تعريـف الـضرر، بمـا في ذلـك الـضرر                  - ٤١
ر ـ ــوعلـى جانـب آخـر، أُق      . الذي يلحق بالبيئة، حيث يعكس ذلك الممارسات التعاهدية الأخيرة        

. اـصــعوبات فيمــا يتعلــق بالتقــدير الكمــي للــضرر وتحديــد الــضحايمــن  بمــا يــصاحب ذلــك تمامــا
قـد يـنجم عـن        الشواغل بـسبب مـا     “البيئة”وفود أخرى، أثار التعريف الواسع لكلمة       لوبالنسبة  

 الـواردة “ راث الثقـافي  ـ ــالت”ارة إلى   ــرح أيضا حذف الإش   واقتُ. ذلك من احتمال تعدد المطالبات    
 .الممتلكات لضرر الذي يلحق بتلكلالتعريف إلا إذا أُعدت قواعد خاصة في 

 وفـود  أعربـت  فيما يتعلق بعتبة الضرر،    “ الشأن يذ”قبلت بعض الوفود بلفظة     فيما  و - ٤٢
 علـى  “ الـشأن يذ”إلى أن إيـراد لفظـة   كـذلك  وأُشـير   . وضـع عتبـة أدنى  هالي تفـض  عـن أخـرى 

 وسيفـضي علـى الأرجـح إلى الالتبـاس بـشأن      غمـوض النحو الموضـح في التعليـق قـد يـؤدي إلى      
وأي تفسير يُستـشف منـه وجـود         . قد وُضعت  “أعلى” أو   “أدنى”إذا كانت هناك عتبات      ما

ــة  ــة “أعلــى”عتب ــشأن    “أدنى” لا عتب ــات مــشروعة ب ــؤدي إلى تقــديم مطالب  مــن المــرجح أن ي
صدر وضـحاياه خـارج     التمييز بين ضحايا الضرر العابر للحدود القاطنين داخل حدود دولة الم          

يكـون لـه اختـصاص       وبمن   “الضرر ذي الشأن  ”وللرد على الأسئلة المتعلقة بماهية       .هذه الدولة 
وفقـا لمـا جـرى عليـه         “قـانون المحكمـة المختـصة     ”  خيـار  البت في تلك المسألة، اقتُـرح النظـر في        

  . في بعض نظم المعاهداتالأمر

، لأغـراض مـشاريع     كـون بمقتـضاه الدولـة     تورحبت بعض الوفود بتوضيح السياق الذي        - ٤٣
للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي يلحـق       حق المثول أمام المحكمة     المبادئ تلك، ضحية يكون لها      

 ).ج( عرب عن رأي مؤيد لتعريف النشاط الخطر على النحو الوارد في الفقرةوأُُ .بالبيئة

  ككـل حيـث أن محتـواه       ٢دأ  وأشير كذلك إلى الحاجة إلى إعادة النظر في مشروع المب ـ          - ٤٤
 .أكثر شبها بصك ملزِم

 
  الأهداف- ٣مشروع المبدأ   

، فقـد لـوحظ أن التعـويض لا ينبغـي     ٣ بعض الوفود محتـوى مـشروع المبـدأ    قبولرغم   - ٤٥
ـــأن يك ـــون سريعـ ـــا ووافيــ ـــا فحــسب بـ ـــل فعـ ـــالا ومتناسبـ ــضـ ــه  ا؛ وأن يُـا أي ســلوك راعــى في
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دوليـة أكثـر؛   ات التفاقي ـالا تناسـب  ٣مفـاده أن لغـة مـشروع المبـدأ     عـرب عـن رأي     وأُ. المشغِّل
  .في الديباجةاه محتويراد يتعين إعادة النظر فيه وإ لذا
 

 تعويض السريع والوافيال - ٤مشروع المبدأ   

للمـشغِّل الـذي أُرسـي      القانونيـة المـشددة     أبدت بعض الوفود ترحيبها بنظام المـسؤولية         - ٤٦
ويُـشترط علـى دولـة المـصدر أن تتخـذ التـدابير اللازمـة لإنفـاذ هـذه                   . ٤أ  بموجب مشروع المبد  

واعتـبرت بعـض الوفـود الأخـرى أن          .المسؤولية كما أن عليها كفالة الحماية المناسـبة للـضحايا         
شُـدد في مـشروع   كـذلك  و.  مسؤوليتها مـسؤولية أوليـة  أصبحتالدولة إذا كانت هي المشغِّل    
مختلـف   مع إيراد حلول بديلة في حالة عدم كفايـة           ،غِّل بالتعويض المبدأ عن حق على التزام المش     

 علـى  ةالمـشغِّل قائم ـ مسؤولية ومن ناحية أخرى، أُكد أن     . لتقديم تعويض واف  خذة  التدابير المت 
تنفيــذ الاسترشــاد بــه عنــد أيــضا  بنــاء علــى ذلــك مبــدأ الملــوِّث يــدفع وهــو المبــدأ الــذي ينبغــي 

 .مشروع المبدأ ككل

 يعـني  “التعـويض الـسريع والـوافي   ”أُعـربَ عـن رأي مفـاده أن    ،  ١ يتعلق بالفقرة    وفي ما  - ٤٧
ويتماشى هذا الفهم مـع مقاصـد مـشاريع المبـادئ، بـصيغتها الـتي               . “التعويض العادل والمعقول  ”

تُقرأ فيها مع التعليقات المرفقة بها، وكذلك مع ضرورة إيجاد تـوازن معقـول بـين حمايـة الـضحايا                  
وأثــيرت أيــضا مــسألة عــدم .  الاقتــصادية القانونيــة الــتي تقــوم بهــا الدولــة المعنيــة وحمايــة الأنــشطة

وضوح النص بشأن ما إذا كان يُطلَب من الدول كفالة دفع تعويض للضحايا الموجودين خارج               
 .أقاليمها فقط، أو ما إذا كان ذلك يشمل أيضا أولئك الموجودين داخل أقاليمها

 ســعى بعــض الوفــود إلى وضــع تعريــف أوضــح لمــصطلحي   ،٢وفي مــا يتعلــق بــالفقرة  - ٤٨
الـشخص أو الكيـان     ”ولـوحظ أيـضا أن إدراج       . “الـشخص أو الكيـان الآخـر      ”  و “المشغِّل”

ا إذا كانــت عمَّــوتــساءلت وفــود أخــرى .  خفــف مــن قــوة تطبيــق مبــدأ الملــوِّث يــدفع“الآخــر
 ضـرورة أن تُلحـظَ صـراحةً        وأبرزَ بعض الوفود  .  أو مطلقة  مشددةالمسؤولية القانونية مسؤولية    

في مشاريع المبادئ، لا في التعليق عليها، الشروطُ والقيود والاسـتثناءات الـتي تـؤدي إلى إعفـاء                  
ــة، كــالقوة القــاهرة، أو ا  المــشغِّل ــصراع المــسلح، أو تــصرف الــضحية    مــن المــسؤولية القانوني ل

وعلاوة علـى ذلـك،   . عاهداتوما يؤيد هذا التحديدَ هو الممارسة المتبعة في الم    . طرف ثالث  أو
 . في الجملة الأخيرة يحتاج إلى مزيد من التوضيح٣لوحظ أن ربط هذا الأمر بمشروع المبدأ 

تـــأمين أو ســـندات ، كـــرر بعـــض الوفـــود ضـــرورة تـــوفير  ٣وفي مـــا يتـــصل بـــالفقرة  - ٤٩
 البيئيـة   ضمانات مالية أخرى لكفالة دفع التعويض ولُفت الانتباه في هـذا الـصدد إلى المعـايير                أو

ــا     ــتي تلحظه ــايير ال ــادئ الاســتثمار المــسؤول وغيرهــا مــن المع ــام في   مب ــا الأمــين الع ــتي أطلقه  ال
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وأُدلي أيضا بتعليق مفاده أنه مـن غـير الـواقعي فـرض شـرط علـى          . )١(٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٧
 . يُلزمها بتقديم ضمان مالي مثل التأمين إلى جميع المشاريع التي تقوم بأنشطة خطرةالدول

صـناديق لكامـل قطـاع      ”، أُبـديت ملاحظـة مفادهـا أن إنـشاء           ٤وفي ما يتعلق بالفقرة      - ٥٠
وعليـه، يمكـن النظـر في       . سيما النامية منـها    أمرا شائعا جدا في بعض الدول، لا       ليس   “الصناعة

خيارات أخـرى، بينـها إنـشاء صـندوق دولي يكـون علـى شـاكلة الـصناديق المخصـصة لمعالجـة                      
ية أو الحوادث النووية، تلحظ الحالاتِ التي يكـون فيهـا التعـويض الـذي يدفعـه            آثار البقع النفط  

 .وهذا الصندوق لن يحد بالضرورة من المسؤولية القانونية للمشغِّل. المشغِّل غير كافٍ

، اقترح بعض الوفود أن تضطلع الدولة المصدر بـدور أكـبر في             ٥ وفي ما يتعلق بالفقرة    - ٥١
 المـشغِّل أو الـشخص أو الكيـان         سـيما في الحـالات الـتي يكـون فيهـا          دفع التعويض للـضحايا، لا    

الآخــر المعنيــون عــاجزين عــن دفــع تعــويض ســريع وواف، أو الــتي لم تمنــع فيهــا دولــةُ المــصدر   
بيـد أن وفـودا أخـرى       .  ضرر بيئي ناجم عن نشاط خطر أذنت هـي نفـسها بالقيـام بـه               لحصو

فالــصياغة تعكــس بكــل . در هــو أمــر وجيــهوجــدت أن فــرض التــزام مخفَّــف علــى الدولــة المــص
وأشير أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في هـذه         .  الأنشطة المشمولة بمشاريع المبادئ    ة قانوني ةبساط

 .الفقرة في ضوء مبدأ الملوث يدفع

ــة، ل ــ     - ٥٢ ــسبب العولم ــه، ب ــاده أن ــربَ عــن رأي مف ــل    يس وأُع ــادي أن تنتق ــن غــير الاعتي م
وعليـه، وعـوض دولـة المـصدر        . ناميـة إلى الـدول المتقدمـة النمـو        الصناعات الخطرة من الدول ال    

النامية، ينبغي لدولة جنسية الجهة الصناعية وللدول الأخرى المستفيدة مـن أنـشطتها أن تكفـلا                
 .٥ة توفير الموارد المالية الإضافية الملحوظة في الفقر

ــدأ     - ٥٣ ت وفــود أخــرى  ، أوصــ٤وبالإضــافة إلى المخطــط الملحــوظ في إطــار مــشروع المب
برصد اعتمادٍ لآلية تقييمٍ للضرر يجريه طرف ثالث من أجل تسوية التراعات المتـصلة بالمطالـب                

 .الناشئة عن الحوادث المسببة للضرر
 

  تدابير الاستجابة- ٥مشروع المبدأ   

؛ فهو يعرض قواعد عامة تجعل من الممكـن         ٥رحب بعض الوفود بنص مشروع المبدأ        - ٥٤
امــات الناشــئة الواجبــة علــى الدولــة المــصدر، إلى جانــب الــدور الــذي تــضطلع بــه  تحديــد الالتز

ــةَ المــصدر مــن     . أطــراف أخــرى ــة نحــو المــشغِّل لــن يحــلَّ الدول ــه المــسؤولية القانوني إلا أن توجي
، )ب(ومـع ذلـك، أشـيرَ إلى أن الفقـرة           . التزامها لجهـة اتخـاذ تـدابير تخفـف مـن الـضرر النـاجم              

، هي غـير واضـحة لناحيـة نـوع تـدابير الاسـتجابة الـتي يـتعين اتخاذهـا          بالشكل الذي صيغت به  
_________________ 

 )١( http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2006_04_27/pri.pdf. 
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وبالنـسبة إلى وفـود أخـرى،       .  لم تحمل معها أي توضيح إضافي للنص       “مناسبة”كما أن عبارة    
 . توجيهيا إلى حد لا يمكن معه أن يشكل إعلان مبادئ٥كان مشروع المبدأ 

 
 يةسبل الانتصاف الدولية والمحل - ٦مشروع المبدأ   

 من تحسين وما حظـي بـه مـن ترحيـب، أشـار              ٦رغم ما طرأ على نص مشروع المبدأ         - ٥٥
بعـض الوفــود إلى أنـه يــستلزم مزيــدا مـن العمــل؛ فهـو لم يحــل مــثلا مـسألة ألا يكــون الــضحايا      

وذُكـر أيـضا أنـه مـن     . “ذا شـأن ”الأبرياء مؤهلين للحصول على تعويض إلا متى كان الـضرر        
قة بين سبل الانتصاف الدولية والمحلية بشكل واضح؛ وبرزت أيـضا حاجـة إلى         المحبَّذ تبيان العلا  

ومــن جهــة . وضــع خيــارات متنوعــة لــتلافي تقــديم مطالبــات متعــددة أو المفاضــلة بــين المحــاكم  
 . صيغ بلغة توجيهية٦أخرى، أشير إلى أن مشروع المبدأ 

 
  وضع نُظم دولية محددة- ٧مشروع المبدأ   

فئـات  ” بيد أنـه اقتُـرح أنـه، بالإضـافة إلى         . ٧ود بصوغ مشروع المبدأ     رحب بعض الوف   - ٥٦
أو أنــواع محــددة مــن الــضرر /و”، ســيكون مــن الــضروري تغطيــة “معينــة مــن الأنــشطة الخطــرة

 وعـلاوة علـى ذلـك، أدلي    )٢(٢٠٠٣، كما يدل على ذلك مثال بروتوكول كييـف لعـام         “البيئي
تشجيع بـشكل صـريح علـى إبـرام اتفاقـات ثنائيـة أو       بتعليق مفاده أنه قد يكون من المستصوب ال     

 .إقليمية شاملة في ذاك الميدان عوض الاكتفاء باتفاقات متعلقة بفئات محددة من الأنشطة الخطرة
 

  التنفيذ- ٨مشروع المبدأ   

ولوحظ أنه ينبغي أن يكـون مفهومـا        . ٨أعرب بعض الوفود عن تأييده لمشروع المبدأ         - ٥٧
لغرض من مشاريع المبـادئ هـو تـوفير التوجيـه للـدول لـدى اعتمادهـا قواعـد           أن ا  ١من الفقرة   

 .ية على الصعيد الوطني أو الدوليبشأن المسؤولية القانون
 

 الشكل النهائي - ٣ 

. أيد بعض الوفود توصية اللجنة بأن تعتمد الجمعية العامة قرارا مؤيدا لمشاريع المبـادئ              - ٥٨
وكـان  . ا المجال، شكلت مـشاريع المبـادئ أفـضل مقاربـة ممكنـة            وبالنظر إلى قلة الممارسة في هذ     

مــن المناســب أن تأخــذ مــشاريع المبــادئ شــكل معــايير غــير ملزمــة، بــسبب طابعهــا الابتكــاري 
وعـلاوة علـى    . والتطلعي الأكثر منه وصفيا للقانون الحالي أو الممارسة المتبعـة في الدولـة المعنيـة              

_________________ 
الحــدود للحــوادث   الناجمــة عــن آثــار عــابرةالبروتوكــول المتعلــق بالمــسؤولية المدنيــة والتعــويض عــن الأضــرار  )٢( 

 .٢٠٠٣مايو / أيار٢١الصناعية على المياه عابرة الحدود، الموقَّع في كييف في 
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 عمــومي إلى حــد لا يمكــن معــه أن تــشكل اتجاهــا  ذلــك، فــإن هــذه المــشاريع مــذكورة بــشكل 
. وعليه، ينبغي للجمعية أن تتخـذ إجـراءات تحولهـا إلى اتفاقيـة         . مرغوبا ليسلكه القانون المنشود   

ولاحظ بعض الوفود أنه يمكن أن يؤيد الجهود الرامية إلى إعطاء مشاريع المبادئ شـكل إعـلان          
ون نمـوذجي، لا لكـي تـستند إليـه الـدول وتطبقـه              أو مجموعة من المبادئ التوجيهية، أو ربما قـان        

 .ا لإبرام المعاهدات في المستقبلفحسب، بل أيضا ليكون أساس

ورغم التسليم بأن اعتمـاد مـشاريع المبـادئ في قـرارٍ للجمعيـة العامـة سيـشكل خطـوة                     - ٥٩
وأُعـرب عـن الأمـل في أن        . إيجابية، آثرت وفود أخرى نـصا نهائيـا يأخـذ شـكل مـشاريع مـواد               

ــة       ــة الدولي ــة بالمــسؤولية القانوني ــة واحــدة متعلق ــستقبل وضــع اتفاقي ــصبح مــن الممكــن في الم . ي
ولــوحظ أيــضا أنــه في حــال كــان وضــع مجموعــة مبــادئ هــو الخيــار المفــضَّل، فمــن الــضروري  
صــوغها بوصــفها كــذلك؛ إذ لا ينبغــي لقــرار صــادر عــن الجمعيــة العامــة أن يتــضمن مــا يــشبه  

الوفود للإعراب عن تأييده لتوصية اللجنة أن يكون مفهومـا أن جميـع   واشترط بعض   . الاتفاقية
البلدان المهتمة ستسهم في تحقيق أهداف مشاريع المبادئ، في حـين لاحظـت أخـرى أنـه ينبغـي             

 .لمشاريع المبادئ أن تشكل المادة الأولية لوضع اتفاقية إطارية في المستقبل

لشكل النهائي للجوانب المتعلقة بالمـسؤولية      وأكدت وفود أخرى أنه ينبغي ألا يكون ا        - ٦٠
فبمـا أن هـذه الجوانـب الأخـيرة         . القانونية للموضوع مختلفـا عـن الجوانـب المتعلقـة بمنـع الـضرر             

أخذت شكل مشاريع مواد بـشأن الـضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن أنـشطة خطـرة وبمـا أنـه                        
 يتصل بالجوانـب المتعلقـة بالمـسؤولية        باع مقاربة مماثلة في ما    اتأوصي بوضع اتفاقية، كان ينبغي      

القانونية، ومن المفضل في هـذا الـسياق وضـع اتفاقيـة، مـع ملاحظـة أنـه مـن الـسابق لأوانـه أن                      
 . ما أوصت به اللجنةتعتمد الجمعية العامة قرارا على نحو

وطُرح بديل ممكن هو اقتراح القيام، كحد أدنى، بإدراج التزام الـدول باتخـاذ مـا يلـزم                   - ٦١
. من تدابير لكفالة دفع تعويض سريع وواف للـضحايا، في مـشاريع المـواد المتعلقـة بمنـع الـضرر                   

 .وبالإمكان تكميل هذا الالتزام بتوجيهٍ يأخذ شكل مشاريع مبادئ

وطلب بعض الوفود بكل بساطة مزيدا من الوقت للتفكير قبل اتخاذ قرار جمـاعي بهـذا       - ٦٢
 المنطقي أن تعود الجمعية العامة إلى مـسألة اعتمـاد مـشاريع         وأشيرَ إلى أنه قد يكون من     . الشأن

وفي حين اقتُرح رأيٌ يدعو إلى التعاطي مع مـشاريع المـواد ومـشاريع    . المواد المتعلقة بمنع الضرر 
المبادئ بشكل منفصل، لاحظ آخر أنـه يـتعين اعتمـاد مـشاريع المبـادئ بـالاقتران مـع مـشاريع                     

 .المواد المتعلقة بمنع الضرر

 


